
 :التدخل والأمن الدوليان 
 حقوق الإنسان بين الإرهاب والدفاع الشرعي

 
 )•( أمين مكّي مدني.د
 
 
 

أيلول المؤسفة وتداعياتها، ليس في أفغانستان فحسب بل في جميع          / سبتمبر 11أضـافت أحداث    
يات مختلفة، على رأسها    دول العــالم دونمـا اسـتثناء، أبعـاداً جديدة ومعقّـدة وتحت مسمّ           

مكافحـة الإرهاب الدولي، وممارسة حق الدفاع الشرعي، ومنع الانتهاكات الجسيمة لحقـوق            
الإنسـان بمقتضـى القـانـون الدولـي الإنساني وسط منطلقات حماية المصالح الاقتصادية              

 .والسياسية

ات  التدخـل   تثـير تلـك القضـايا الكثير من التساؤل والتوجّس حول مدى مشروعية ممارس             
الدولـي فـي ضوء القانـون الدولي والمعايير الـوارد انطباقها والازدواجية والانتقائية التي             
تصـاحب تلـك الممـارسـات، وحول ما إذا كان التدخل واردا في مواجهة الدول الصغيـرة       

فلها والضعيفـة فقط،  دون الدول القوية التي تتمتع بحصانة بحكم قوتها، أو بحماية سياسية يك              
 .الغير

لقـد أخذت مشروعية التدخل الدولي أبعاداً جديدة عقب انتهاء الحرب الباردة وبروز الولايات              
المـتحدة الأمريكـية كقوة في الصدارة تتولّى زمام المبادرة في المجالات السياسية والعسكرية              

مة والاقتصاد  والاقتصـادية الدولية، فضلاً عن ظهور قيم اقتصادية واجتماعية جديدة مثل العول           
 الحرّ وثورة المعلومات 

                                                 
  محام من السودان، عضو الهيئة العلمية للمعهد العربي لحقوق الإنسان •
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والتكنولوجـيا والدعـوة إلى قيم موحدة جديدة في العلاقات الدولية، تحكم مسيرة الأمن والسلم               
 .والاستقرار والتنمية

تسـعى هـذه الورقـة إلـى التعرّض إلى مدى مشروعية التدخل الدولي واستعمال القوّة وفق                 
 يطرح تساؤلات حول التدخل الدولي للحفاظ على السلام         مقتضيات القانون الدولي، الأمر الذي    

والأمـن الدوليين، التدخل لحماية حقوق الإنسان، وأخيراً التدخل الدولي بغرض ممارسة الدفاع             
الشرعي بصفة عامة،  والصلة بين الدفاع الشرعي وما هو مطروح على الساحة الدولية اليوم               

ف الولايات المتحدة وبريطانيا من الحرب الأخيرة       حول التدخل المسلح لمكافحة الإرهاب وموق     
 .على العراق

مـن الضـروري قبل التطرق لهذه المسائل أن نتوقّف عند مبدأ السيادة الوطنية وصلتها بمنع                
الـتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، لما في هذا الأمر من تداعيات هامّة على موضوع هذه       

 : من ميثاق الأمم المتحدة تنص على ما يلي،)7(، فقرة )2(  فالمادة .الورقة

لـيس فـي هـذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم                   «
السـلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن                

تدابير القمع الواردة في الفصل     تحـل بحكـم هـذا الميثاق، على أنّ هذا المبدأ لا يخل بتطبيق               
 .»السابع

 .سوف نعود لهذا النص في استعراض الحالات التي سلفت الإشارة إليها
 

 أ ـ التدخل الدّولي بموجب الفصل السابع
يعتبر مجلس الأمن بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الجهة المسؤولة عن الحفاظ              

 من الميثاق تضع على عاتق مجلس الأمن مسؤولية         )39(المادة    ف  .على السلام والأمن الدوليين   
مـا إذا كـان قد وقع تهديد للسلم أو الأمن الدولي أو عمل من أعمال العدوان، وعليه في تلك                    

  وللمجلس أن .الحالـة أن يقرّر التدابير التي ينبغي اتخاذها للحفاظ على السلام والأمن الدوليّين     
 )41(  فالمادة    .ل، وفق الوضع على أرض الواقع بين المتنازعين       يتخذ أحد خيارين بحسب الحا    

 تخوله اتخاذ ما يجب من التدابير التي لا تتطلب استعمال القوات المسلحة
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 لتنفـيذ قراراته، وذلك بأن يطلب من أعضاء الأمم المتحدة اتخاذ عدة إجراءات من بينها وقف                
وقطع العلاقات الدبلوماسية، كما حدث في      الصـلات الاقتصادية والمواصلات بمختلف وسائلها       

حـالات ليبيا والسودان والعراق والصومال، وفي جنوب إفريقيا وروديسيا حينما قّرر المجلس             
 .أن سياسة التمييز العنصري تشكل تهديداً للسلام في المنطقة، وبالتالي للسلام والأمن الدوليّين

 قد تساعد مجلس الأمن على تحقيق غاياته        وعلى الرغم من أنّ بعض الترتيبات غير العسكرية       
دون اللّجـوء إلـى استخدام القوّة، فإنّ الترتيبات غير العسكرية واجهت نقداً من بعض الدول                
والمـنظمات لآثارها الضارّة على الفئات المستضعفة في المجتمع كالنساء والأطفال والفقراء،            

هو ما بعث في الآونة الأخيرة على ابتداع دون أن يكون لها أثر فاعل على الأنظمة الحاكمة،  و      
كتجميد الأرصدة المالية للحكام ووقف التعامل معهم ومنعهم من         « العقوبات الذكية »مـا يسمى    

 .السفر ونحو ذلك

 تكون غير كافية،    )41(أما في حالة ما يقّرر مجلس الأمن أن الترتيبات المتخذة بموجب المادة             
خاذ الترتيبات المتعلقة باستخدام القوة أي التدخل المسلح لقمع          لات )42(فـإن عليه إعمال المادة      

 .حالات تهديد السلم والأمن أو ردع العدوان

 من الميثاق التي تحظر التدخل في الشؤون        )2( من المادة    )7(وكمـا سـبق القول، فإن الفقرة        
  .ل السابعالداخلـية تستثني صراحة إجراءات القمع المتخذة بواسطة مجلس الأمن بموجب الفص     

ومن الواضح أن حصر هذه الصلاحية في مجلس الأمن هو تأكيد على أهميتها البالغة لمساسها               
بأمن وسلامة جميع الدول، الأمر الذي سينفرط تماماً لو ترك الباب مفتوحاً لتقرّر أية دولة وفق                

 هذا « .ل عدوانيما ترى ما إذا كانت دولة أخرى قد أخلّت بالسلم والأمن الدوليّين أو قامت بعم       
التهديد  من الميثاق التي تحظر على جميع الدول         )2( من المادة    )4(مـا تمنعه صراحة الفقرة      

 .»باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة

ق إلـى جانـب مسؤولية مجلس الأمن الأساسية عن حفظ السلام والأمن الدوليّين بموجب ميثا              
 الأمم المتحدة، فقد حدث تطور هام إبّان الحرب الكوريّة
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  أدرك أعضاء الأمم المتحدة حينها أنّ مجلس الأمن قد يعجز عن ممارسة              . بدايـة الخمسينات  
صـلاحياته تلـك بسبب استعمال أحد الدول دائمي العضوية حق النقض لمنع صدور أيّ قرار                

 1950  عندها قام الأعضاء في العام     .قدرة المجلس خاصـة أثناء الحرب الباردة، وبالتالي شلّ        
 الذي يقضي بأنّه في حالة عدم   »قرار الاتحاد من أجل السّلام    « المسـمى    377بتبنّـي القـرار     

وجـود إجماع بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن يمنع المجلس من الحفاظ على الأمن                
و وقوع عمل عدواني، فإنه يجوز للجمعية       الدولـي، في حالة وجود تهديد للأمن أو إخلال به أ          

العامـة أن تجمتع في جلسة طارئة، بدعوة من أعضاء مجلس الأمن السبعة أو غالبية أعضاء                
 ساعة لدراسة الأمر والتوصية لأعضاء الأمم المتحدة باتخاذ خطوات          24الأمم المتحدة، خلال    

 .م والأمن الدوليّينجماعية بما في ذلك استخدام القوة المسلحة للحفاظ على السل

وقـد تمّ استخدام هذا القرار عشر مرّات منذ صدوره، وكان أوّل استخدام له بواسطة الولايات   
، 1956المتحدة عندما وقع العدوان البريطاني الفرنسي على مصر بعد تأميم قناة السويس عام              

 صدور قرار   وقامـت كـل من بريطانيا وفرنسا باستعمال حقّ النقض داخل مجلس الأمن لمنع             
   .وقف إطلاق النار

بمـبادرة مـن الولايات المتحدة عقدت الجمعية العامة جلسة طارئة، بمقتضى قرار الاتحاد من               
أجل السلام، صدر بموجبه قرار وقف إطلاق النار الذي انسحبت بموجبه بريطانيا وفرنسا من              

لانسحاب من المجرّ، بعد     وتكرّر ذلك في نفس العام في الضغط على الاتحاد السوفييتي ل           .مصر
 .استعماله حق النقض لوقف قرار مجلس الأمن

يـثار الســؤال الآن عمـا إذا كانت هناك أية جهود أو نوايا لعرض مسألة التدخل الأمريكي                  
البريطاني الحالي في العراق على الجمعية العامة، إذ أنّه بالطبع لن يتم إيقافه عن طريق مجلس                

 ض الأمريكي البريطاني؟الأمن في مواجهة الاعترا
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 ب ـ التدخل لحماية حقوق الانسان
غنـي عن القول، إنّ غياب الحرب أو النزاع المسلح بين دولتين أو داخل إقليم دولة بعينها لا                  
يعنـي بالضـرورة اسـتقرار السـلام والأمن الدوليين، ممّا يعني جواز نشوء أوضاع تتعلق                

إلى مصاف تهديد الأمن الإقليمي أو الدولي وتجعل        بانـتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان قد ترقى        
  .مـن الضـروري لمجلس الأمن أن يتدخل ـ بموجب الفصل السابع ـ لوقف تلك الانتهاكات               

وعلى الرغم من عدم وضوح النصوص القانونية الصريحة بذلك، سواء في ميثاق الأمم المتحدة              
ع الدولي، فهناك بعض السوابق التي أو فيما جرى عليه العمل من جانب مجلس الأمن أو المجتم    

 طلب مجلس الأمن من بريطانيا وجميع الدول الأعضاء رفض          1965  ففي عام     .تدل على ذلك  
إعـلان الاسـتقلال مـن جانـب واحد في روديسيا، وناشد الدول بقطع علاقاتها الاقتصادية                

 وبموجب 1968وفي   .والدبلوماسية معها وأن تفرض عليها حظراَ في تزويدها بالنفط والسلاح   
  كما   .الفصـل السابع ـ فرض عليها عقوبات محددة شملت حظر جميع الصادرات والواردات            

 أن الوضـع هـناك يشكل تهديداَ للسلام والأمن الدوليين بسبب العنصرية             1976قـرر فـي     
والانـتهاكات  المسـتمرة، غير أن تلك الترتيبات لم تحقق هدفها ولم يسوّ الأمر إلاّ من خلال                  

 نظر مجلس الأمن في الشكوى المقدمة من بعض الدول ضد           1976  وفي    .لتسـوية السياسية  ا
 في جنوب إفريقيا وممارسات القتل      Apartheidنظام التفرقة العنصرية المعروف بالابارتهايد      

والقمع الواسعة، ففرض عقوبة حظر التعاون الحربي بموجب الفصل السابع، واعتبرت الجمعية            
 الفصـل العنصري يشكل تهديداَ خطيراَ للأمن الدولي، وطلبت من المجلس            العامـة أن نظـام    

 .والدول الأعضاء إنشاء أجهزة للإشراف على تنفيذ تلك التدابير

ولعـل هاتيـن الحالتيـن تشكلان السابقتين المهمتين في قيام مجلس الأمن باعتبار الانتهاكات               
 الدوليين مما يبرر اتخاذ التدابير اللازمة       الجسـيمة لحقوق الإنسان بمثابة تهديد للسلام والأمن       

 .بموجب الفصل السابع من الميثاق

هـنا تجـدر الإشــارة إلى تطور آخـر لاحق في اهتمام  المجتمع الدولي بحمايـة حقوق                 
 Humanitarianالإنسـان يتمـثل فـي الـتدخـل الدولي بالقوة المسلحة لأغراض إنسانية     

Interventionن السكان لانتهاكات  في حالة تعرض فئات م 
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جسيمة كالإبادة الجماعية أو الترحيل القسري أو القصف بسبب صراعات سياسية أو عرقية أو              
دينية بين تلك الفئات والقوات الحكومية، أو بين بعضها البعض، كما  حدث في الصومال عقب                

وسعى لعقد  انهـيار نظام سياد بري، إذ فرض مجلس الأمن حظراَ على مدّ الصومال بالسلاح               
  عند فشل مساعي المصالحة أصدر مجلس الأمن في          .مصالحة وطنية بين الفصائل المتحاربة    

 قـراراَ يخوّل الإجراء الدولي لإحقاق السلام، أدّى إلى قبول الفصائل المتحاربة دخول              1992
قوات   غير أنّ الفصائل المتحاربة أعاقت عمل ال        .قـوات الأمم المتحدة لدعم المعونة الأميركية      

الدولية وقامت بالاعتداء عليها، ممّا أدّى إلى وقف عمليات الإغاثة، فأصدر مجلس الأمن قراراَ              
آخـر قضـى بتكليف القوات مراقبة وقف إطلاق النار وحماية قوافل الإغاثة، ثم تشكيل أكبر                

 ) ألف جندي  28حوالي  (وأقـوى قوّة تقودها الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع لحفظ السلام            
  على الرغم من ذلك، فشلت الأمم المتحدة في تسوية النزاع            .خوّلهـا اسـتخدام القوّة المسلحة     

وصـارت تقاتل في مواجهة الفصائل المختلفة التي وحدت جهودها في مواجهة تلك القوات ممّا        
  تبع ذلك التدخل بدعاوى إنسانية في البوسنة         .1995آذار  /أدّى إلـى انسحابها تماماَ في مارس      

   .رواندا وسيراليونو

يتّضـح ممّـا تقـدم، سواء في حالة التدخل لأغراض إنسانية أو لحماية حقوق الإنسان، غياب                 
الإطـار القانونـي الواضح الذي يخول مجلس الأمن فرض عقوبات أو إرسال قوّات عسكرية               

قيقاَ بموجـب الفصـل السابع، وذلك لأسباب عديدة منها مفهوم الحماية الدولية ومدى قبوله تح              
لدواعـي حماية حقوق الإنسان، والشروط التي ينبغي توفرها لقبول شرعية التدخل، فضلاَ عن              
الاعتـبارات السياسـية التي تكمن في طبيعة تكوين مجلس الأمن وهيمنة الدول العظمى عليه               

ي وتغليـبها لمصالحها السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يؤكد أنّ فاعلية تدخل الأمم المتحدة ف             
الأزمـات الدولـية وقدرتها أو استعدادها لفـرض عقـوبات معينة تستند بالأساس إلى المدى              

  .الذي تتفق أو تختلف فيه مع مصالح وعلاقات الدول الكبرى

 في حالة استخدام القوّة، إذ عادة ما يكون         »التدخل الإنساني «يـرفض الكثيرون استعمال تعبير      
 كومية أوقوات ذلك لصالح طرف ضد آخر كالقوات الح
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  . يفترض الحيدة وحماية الجميع    »الإنساني«  في حين أنّ مصطلح       .معارضـة تحمـل السّلاح    
هكـذا تثار مشكلة الازدواجية والانتقائية في إدارة الأزمات الدولية، إمّا بالاهتمام التام والسريع              

زين القوى والمصالح أو بالتجاهل الكامل وفق موقف الدول الكبرى وأثر الحالة المعينة على موا           
السياسـية والاقتصادية للدول الأخرى، خاصة الكبرى منها، كما تؤكد حالات روديسيا وجنوب             
إفريقـيا والبوسـنة والصـومال والموقف من العراق والأراضي الفلسطينية المحتلة في الوقت              

 ذاتية تختلف     فالأمم المتحدة لا تمتلك إرادة منفصلة عن تلك الدول ولا موارد مادية             .الراهـن 
عما تقدمه الدول الأعضاء، ممّا يؤدي إلى اختلاف موقف المنظمة من أزمة إلى أخرى، الأمر               
الـذي يؤكـد الحاجـة الى إصلاح جذري في أسس وممارسات الأمم المتحدة المتعلقة بالتدخل                

وقد   .الدولـي لحماية حقوق الإنسان، أو حتى للحفاظ على السلام والأمن الدوليين بصفة عامة             
تصـاعدت وتـيرة المـناداة بإعـادة تقويم التدخل العسكري خاصة بعد تدخل حلف الناتو في                 

  عقدت مؤتمرات ودراسات عديدة حول الأمر بما في ذلك           .كوسوفو دون موافقة مجلس الأمن    
 بإجراء مشاروات موسعة حول وضع أسس       2000قـيام مكتب الأمين العام للأمم المتحدة عام         

سكري بواسطة الأمم المتحدة، ومطالبة كوفي عنان المجتمع الدولي للتوافق من           سليمة للتدخل الع  
  .جديد على تعريف التدخل الإنساني وتحت مسؤولية أية جهة والكيفية التي يتم بها  ذلك

: اللجنة الدولية حول التدخل والسيادة الوطنية       بمـبادرة مـن الحكومـة الكـندية تـمّ تكوين            
International Commission on Intervention and State Sovereignty  

(ICISS)        قدمت اللجنة تقريرها ونشرته      . المكوّنة من شخصيات دولية من مختلف أنحاء العالم  
 ورحب به الأمين العام للأمم المتحدة كوثيقة هامة ينبغي أن 2001كانون الأوّل  /فـي ديسـمبر   

  .تؤخذ بعين الاعتبار

وليس » توفير الحماية  «عتبار الأساسي ينبغي أن يكون مسؤولية      يخلـص الـتقرير إلى أنّ الا      
 مما يضع Responsibility to protect, not the right to intervene »حـق الـتدخل  «

  وتشمل   .القـرار فـي إطـار حاجات وحقوق المواطنين، بدلاً عن مصالح أو خلافات الدول
 الانتهاكات من الوقوع،    »منع«ال، بل   مسـؤولية توفـير الحماية ليس فقط التدخل، إن دعا الح          

 . »إعادة البناء«ومسؤولية 
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وتخلص اللجنة إلى أنّ التدخل العسكري ينبغي أن يكون إجراء استثنائياَ يتم اللجوء إليه فقط في                

 أو ترجح irreparable harmالانتهاكـات الجسيمة التي تتسبب في وقوع أذى بالغ الخطورة 
بنية الإبادة أو نتيجة فعل الدولة أو عجزها أو إهمالها، أو التطهير            وقوعـه، كالقـتل الجماعي      

 .العرقي واسع النطاق سواء عن طريق القتل أو الترحيل القسري أو الإرهاب أو الاغتصاب

وجود السند الشرعي المقبول، أي المبرر      : كما يشتمل التقرير على عدة شروط قبل التدخل منها        
 القصد السليم، أن يكون التدخل هو الملاذ الأخير أي السبيل الأوحد،            القانوني للتدخل، والنية أي   

  كما يؤكد التقرير المسؤولية      .التناسـب بين التدخل والفعل الذي يراد منعه و احتمالات النجاح          
الأساسية لمجلس الأمن وضرورة الحصول على قرار من المجلس قبل إقدام الدول على التدخل              

عند الفشل في الحصول على موافقة مجلس الأمن، ترى اللجنة أن يكون              و  .للحماية  الإنسانية  
 تسعى لاحقاَ للحصول على     )الناتو في كوسوفو  (الـبديل لذلـك ضرورة موافقة منظمة إقليمية         

 من ميثاق الأمم المتحدة التي تتعلق       )53(موافقـة مجلس الأمن أو الجمعية العامة، وفق المادة          
 .بالترتيبات الإقليمية

 
  التدخل لمكافحة الارهابج ـ

 تساؤلات جديدة حول مسألة التدخل بدعوى مكافحة        2001أيلول  / سبتمبر 11أثـارت أحـداث     
  إثر الهجوم على الولايات المتحدة في ذلك اليوم ارتأت أمريكا أنّها تعتبر نفسها في          .الإرهـاب 

 خلال ساعات   .ن نفسها حالة حرب بسبب الاعتداء الذي وقع عليها، وأنّها ستقوم بالرد دفاعاَ ع           
عديـدة تصـاعدت وتيرة واسعة من جانب بعض كبار السياسيين والصحفيين مطالبة الرئيس              
الأمريكـي بشـن حـرب علـى بعض الدول العربية والإسلامية منها سوريا والعراق وإيران          
وتنظيمات مثل حماس وحزب االله والجهاد الإسلامي، كل ذلك قبل أن تكون هناك أيّة معلومات               

  بعد ذلك، قررت أمريكا أنّ القاعدة، وليست تلك الجهات،           .ن الجهة التي تقف وراء الأحداث     ع
  كما أنّ مجلس الأمن الدولي أجاز في وقت          .هي المسؤولة وقرّرت شن حربها على أفغانستان      

 .لاحق لها ولحلفائها التدخل العسكري في أفغانستان بمبّرر الدفاع عن النفس
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 من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل للدول الحق         )51(ر الإشارة الى المادة     فـي هذا الصدد، تجد    

فـي الدفـاع عـن نفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة إلى أن يتمكن                   
مجلس الأمن من اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن، مع ضرورة إخطار مجلس الأمن بالتدابير              

   .التي تم اتخاذها

 هذا الإطار، تثار أسئلة عديدة حول ما إذا كان الإرهاب يشكل اعتداء يبرر استعمال القوة                فـي 
المسلحة كمبرر لممارسة حق الدفاع عن النفس، أسوة بما هو الحال في التدخل بدوافع الحماية               

 .الإنسانية أو حماية حقوق الإنسان في حالة الانتهاكات الجسيمة،كما سبق القول

  .أيلول/ سبتمبر 11هنا إلى قرارين اتخذهما مجلس الأمن مباشرة عقب أحداث          تجـدر الإشارة    
، أصدر المجلس قراره رقم     2001أيلول  / سبتمبر 12فـبعد يوم واحد من ذلك التاريخ، أي في          

 الـذي أقرّ فيه إدانة تلك الأحداث باعتبارها تهديداً للسلام والأمن الدوليين، كما أكدّ على                1368
 أو جماعات، بممارسة حقها في الدفاع عن النفس بموجب الميثاق، وطالب            حـق الدول، فرادى   

القرار جميع الدول أن تعمل سوياً لملاحقة مرتكبي الاعتداءات ومؤيديهم ومن يتبنونهم قضائياً             
 .وبذل كل جهد ممكن لمكافحة الإرهاب

وإبداء المجلس  هكـذا، وعلى الرغم من تصنيف الإرهاب في خانة تهديد السلم والأمن الدولي،              
أيلول ومحاربة الإرهاب، لم يقم     / ستبمبر 11اسـتعداده لاتخاذ كافة الترتيبات للرد على أحداث         

المجلـس نفسه بمباشرة إجراء محدد بموجب الفصل السابع، إذ يقتضي ذلك بالضرورة تحديد              
احاً الجهـة ـ الدولـة ـ التـي ينبغي أن توجّه ضدها إجراءات القمع، الأمر الذي لم يكن مت                  

بالنسبة للمجلس، حتى وإن كان تنظيم القاعدة هو الجهة التي وجهت  إليها أصابع الاتهام، إذ لم                 
  غير   .يثبـت أن حكومة الطالبان أو أفغانستان ـ الدولة ـ هي الجهة التي تقف وراء العدوان               

ا أن تأكـيد القـرار على حق الدول في ممارسة حق الدفاع عن النفس ربما ترك الباب مفتوح                 
لتبرير ما أعلنته الولايات المتحدة عن الحرب على الإرهاب بالأسلوب الذي ارتأته، على الرغم              

 .من نص القرار على أن  ممارسة حق الدفاع عن النفس ينبغي أن تكون بموجب الميثاق
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أيلول، أي  / سبتمبر 28 والذي صدر من مجلس الأمن بالإجماع في         1373أمّا القرار الثاني رقم     

سـبوعين مـن القرار السابق ذكره، فقد جاء أكثر شمولاً في التصدي لمكافحة الإرهاب           بعـد أ  
وتمويلـه والـتعاون الدولـي في مجابهته وإنشاء لجنة من جميع أعضاء المجلس لمتابعة تنفيذ                

  أكـد المجلـس على ضرورة قيام الدول بمنع دعم تمويل الإرهاب، ومنع مواطنيهم                .القـرار 
، وتجريم كل أفعال الإرهاب في قوانينهم الوطنية وإنزال العقوبات          ومؤسسـاتهم مـن تمويلـه     

اللازمـة بمرتكبـيها، والتعاون بين كل الدول في التحقيقات والإجراءات الجنائية، ومنع تنقل              
الإرهابييـن بيـن الدول أو منحهم حق الّلجوء السياسي وتبادل المعلومات والخبرات الخاصة              

أكد المجلس على وصف الإرهاب بأنه انتهاك للسلم والأمن           مرة أخرى     .بمكافحـة الإرهـاب   
 .الدولي وعلى حق الدول في الدفاع عن نفسها، فرادى وجماعات

« السبيل الوحيد »كمـا أسلفنا القول، وكقاعدة عامة، لا يجوز التدخل بالقوة إلاّ إذا كان ذلك هو                
   غير أنّ     .رة لحقوق الإنسان  لحمايـة السلام والأمن الدوليين أو لوقف استمرار انتهاكات خطي         

  ويبقى السؤال عما إذا      . من الميثاق تجيز التدخل المسلح في حالة الدفاع عن النفس          )51(المادة  
كانـت الحملـة الدولية التي قادتها الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب تقع في إطار الدفاع عن                

 : تنص على ما يلي)51( فالمادة .النفس بصورته التقليدية

لـيس فـي هـذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في                  «
 وذلك إلى أن يتخذ     »الأمم المتحدة «الدفـاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء            

مجلـس الأمـن التدابـير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليّين، والتدابير التي اتخذها الاعضاء         
 لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فوراً، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال، فيما                اسـتعمالاً 

للمجلـس ـ بمقتضـى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق ـ من الحق في أن                 
يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدوليّين أو إعادته                

 .إلى نصابه

يتضـح من نصوص المادة المذكورة أنّها تبيح، وبصفة استثنائية، للدولة التي يقع عليها عدوان               
 مسلح أن تتّخذ منفردة أو بالاشتراك مع آخرين الترتيبات 
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يتخذ مجلس الأمن التدابير    «إلى أن   اللازمة للدفاع عن نفسها وذلك بصفة موقتة، لدرء الخطر          
 ، بمعنى أن حق الدولة في الدفاع عن نفسها يتوقف بمجرد            ليّيناللازمة لحفظ السلم والأمن الدو    

 .أن يتولى مجلس الأمن ممارسة صلاحيته الأصلية بموجب الفصل السابع من الميثاق

فـإذا مـا طبقـنا مبادئ حق الدفاع الشرعي المعروفة في الفقه القانوني على الإجراءات التي                 
أيلول يمكن  / سبتمبر 11ة في أفغانستان إثر أحداث      اتخذتها وتستمر في اتخاذها الولايات المتحد     

 :أن نبدي الملاحظات التالية

 ـ الاعـتداءات علـى واشـنطن ونيويورك، فإن الولايات المتحدة لم تثبت قطعيا أنّ تنظيم                 1
القـاعدة كان الجهة التي قامت بتنفيذ تلك الاعتداءات، بل استندت إلى بينات ظرفية ومعلومات               

كدة افترضت تورط القاعدة بتلك الأعمال العسكرية التي تقوم بها أمريكا،           اسـتخبارية غير مؤ   
 .وإن كانت تصريحات لاحقة نسبت إلى القاعدة تبنت العمليات وباركتها

 ـ علـى افـتراض أنّ تنظيم القاعدة كان المسؤول عن تلك العمليات، وأنّه كان ينطلق من                  2
، وليس  «الدولة»عل الأمريكية ضد أفغانستان     أفغانسـتان، يكـون السؤال عما إذا كانت ردة الف         

تنظـيم القـاعدة، كانت مبررة بالنسبة إلى الأعمال العسكرية المكثفة والدمار الهائل الذي لحق               
 .بأفغانستان وبمواطنيها، خاصة المدنيين وممتلكاتهم

ثل،  ـ إنّ ممارسة حق الدفاع الشرعي وفق القواعد القانونية تقتضي أن يكون هناك خطر ما               3
وأن تكـون ممارسـة ذلـك الحق ضرورية لدرء ذلك الخطر، وتفادي وقوع الأذى والضرر،                
وينتفـي الحق في ممارسة الدفاع الشرعي تماماً عند زوال الخطر، ليحل محلّه تطبيق القانون               

 11  ففي حالة أحداث      .علـى المعـتدي بتوجيه التهمة إليه ومحاكمته وعقابه، إن ثبتت  إدانته            
ول كان الضرر قد وقع بالفعل ولم يكن هناك خطر ماثل مباشر يستدعي ما قامت به                أيل/سبتمبر

الولايـات المـتحدة فيما بدا بسبيل الانتقام من عدو مفترض، وليس منعه عن القيام باستهداف                
  بمـا أنّ اتهـام القاعدة لم يكن سوى افتراض يستند على قرائن الأحوال، فإن الإجراء                .آخـر 

 ضي إجراء التحقيقات اللازمة القانوني كان يقت
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سـعياً لتحديد الجهة المسؤولة، ومن ثم فرض العقوبات القانونية عليها، سواء من واقع القانون               
 .الدولي أو القانون الأمريكي، بحسب الحال

 اللذين سبقت الإشارة    1373 و   1368هـذا ،فيما يبدو، كان خلاصة قراري مجلس الأمن رقم           
 الإرهاب وفق القانون الداخلي للدول وملاحقة ومحاكمة الإرهابيين         إلـيهما فـيما يخص تجريم     

وعقـابهم والـتعاون بيـن الدول وتبادل المعلومات حول الإرهابيين وتحركاتهم وسبل مكافحة              
 .الإرهاب

 ـ جدير بالذكر الإشارة هنا إلى العمليات الإرهابية المتكررة التي عمّت المملكة المتحدة من               4
هوري الإيرلندي من أهداف مدنية نتج عنها قتل مئات المدنيين وتدمير العديد            جانب الجيش الجم  

  لم يعقب ذلك عمليات انتقامية من جانب الحكومة البريطانية على شمال إيرلندا،              .من المنشآت 
بـل فـي كثـير مـن الأحوال أدّت التحقيقات إلى القبض على منفذي تلك العمليات وتقديمهم                  

 .للمحاكمة والعقاب

، 1993ي الولايات المتحدة نفسها عندما استهدفت عمليات إرهابية المركز التجاري في العام             وف
وبـرغم توجـيه الاتهام من جانب الرأي العام الأمريكي وأجهزة الإعلام الأمريكية إلى بعض               
العناصـر والدول العربية والإسلامية والمناداة بالانتقام منها، أدت التحريات إلى ثبوت التهمة             

 ـ   وكذا الحال بالنسبة لتفجير المبنى الضخم في         .د أشـخاص تـمّ القبض عليهم ومحاكمتهم       ض
أوكلاهوما الذي نجم عنه موت العشرات، أدّت التحقيقات إلى إدانة مواطن أمريكي وإعدامه مع              
إصـرار الرأي العام الأمريكي قبلها على ضرورة توجيه العقاب  إلى العناصر والدول العربية               

 .ةوالإسلامي

 التـي تبيح ممارسة حق الدفاع عن النفس تنص صراحة على تخويل ذلك              )51( ـ المـادة     5
وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليّين، ما يعني              »الحـق   

أنّ الميـثاق لا يمـنح الجهة المعنية رخصة مفتوحة الأمد لممارسة ذلك الحق وإنّما تجعل ذلك                 
  . رهيناً بفترة زمنية محددة إلى أن يقوم مجلس  الأمن بممارسة صلاحياته بموجب الميثاق              الحق

هـذا يقتضـي بالضرورة أن تقوم الدولة المعتدى عليها أو الأمين العام للأمم المتحدة بموجب                
 صلاحياته 
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لدولة،  من الميثاق إبلاغ مجلس الأمن بالفعل العدواني الذي يهدد تلك ا           )99(بمقتضـى المـادة     
 .وبالتالي يهدد السلم والأمن الدوليّين

أيلول لم تول أيّ  اهتمام بهذه القاعدة،        / ستبمبر 11غني عن القول إنّ الوقائع التي تبعت أحداث         
« الحرب على الإرهاب  »إذ بمجـرد وقـوع الأحداث قامت الولايات المتحدة بإعلان ما يسمى             

على أفغانستان، ورفضت أي شكل من أشكال       وشـرعت فوراً في عملياتها العسكرية المنفردة        
الـتفاوض المباشر أو غير المباشر مع أفغانستان وأصرّت على فرض شروط قاسية تمثلت في               
تسـليم بـن لادن وكـل أفراد تنظيم القاعدة للقضاء عليه، حتى وإن تمّ تسليم بن لادن، حسب                   

من ليس «بوش وقتها أنّ   كما أعلن الرئيس .تصـريح وزيـر الدفاع الأمريكي في ذلك الوقت     
، واستمرت الولايات المتحدة تنفذ تلك العمليات وتهدد بها في أماكن أخرى من             »معنا فهو ضدنا  

  في ذلك تجاوز واضح .العـالم دون الـرجوع إلى مجلس الأمن لممارسة صلاحياته المذكورة    
دة للولايات   وقد أكد الرئيس بوش هذه السياسة الجدي       .وصـريح لنصـوص ميثاق الأمم المتحدة      

المتحدة في خطاب الرئيس السنوي حول حالة الاتحاد حين وصف أهداف الولايات المتحدة كما              
 :يلي

 .ستواصل الولايات المتحدة تحقيق هدفين كبيرين بتؤدة ودون هوادة

الأول هـو أنّه يتعين علينا أن نغلق معسكرات التدريب وإفشال مخططات الإرهابيين وتقديمهم              
  ثانياً، علينا منع الإرهابيين والحكومات التي تحاول أن تتزود بالأسلحة الكيماوية             .إلـى العدالة  

 .والجرثومية والنووية من تهديد الولايات المتحدة والعالم

  ولكن هناك معسكرات أخرى      .لقد تمكنت قواتنا من القضاء على معسكرات تدريب الإرهابيين        
  هنالك عالم إرهابي مكوّن من مجموعات        .لأقلما زالت موجودة في حوالي عشرة بلدان على ا        

كحمـاس وحزب االله والجهاد الإسلامي وجيش محمّد، يعمل في الأدغال والصحارى المعزولة             
 .ويختبئ في قلب المدن الكبرى

 إنّ هدفـنا الثانـي هـو منع الحكومات التي ترعى الإرهاب من تهديد الولايات المتحدة                 )...(
 .لدمار الشاملوأصدقائها بواسطة أسلحة ا
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  إن   .  ولكننا نعرف طبعها الحقيقي     .أيلول/ سبتمبر 11إنّ بعـض هـذه الحكومـات هادئة منذ          

حكومـة كوريـا الشـمالية تتزود بالصواريخ وأسلحة الدمار الشامل مع الاستمرار في تجويع               
قلية   بينما هناك أ    .  وإيران التي تحاول جاهدة صناعة أسلحة مماثلة وتصدّر الإرهاب          .شـعبها 

  فيما يستمر العراق في إعلان عدائه إزاء         .غير منتخبة تخنق أمل الشعب الإيراني في الحرّية       
 .«الولايات المتحدة ومساندة الإرهاب

وهكـذا، بدأ وكأنّ مشاكل العالم تختزل في بُعد وحيد هو مكافحة الإرهاب بالصورة التي تسير                
 .عليها السياسة الأمريكية

 
 لولايات المتحدة الامريكيةد ـ نيكاراغوا  ضد ا

يجـدر فـي هذا السياق ان نعرض للدعوى التي اقامتها نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة امام                
 حول مساندة الولايات المتحدة لجيش المرتزقة       1984 نيسان   /محكمـة العدل الدولية في أفريل       

طاحة بحكومة   ، في الهجوم على اراضي نيكاراغوا بغرض الا        Contraالمعـارض، الكونترا    
، من خلال التمويل والمساعدة المباشرة لقوات الكونترا المسلحة ووضع          Sandnistaالساندنستا  

الالغـام في الموانئ والمياه الداخلية والاقليمية، واستهداف المنشآت البترولية، واختراق الفضاء            
ا، فضلاً عن تجميد    الجوي، وتدريب وتسليح تلك القوات وعونها في تخطيط وسيلة تنفيذ عملياته          

العـون الاقتصـادي وفـرض المقاطعة التجارية، كل ذلك خلافاً لالتزامات الولايات المتحدة              
بموجب القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة والاتفاقيات الثنائية بين البلدين، خاصة خرق مبدأ             

  وكان ذلك    .ل الاخرى منع استعمال القوة في العلاقات الدولية ومبدأ منع التدخل في شؤون الدو           
فـي مواجهـة دفـع الولايات المتحدة ان نيكاراغوا مدت بالسلاح وساندت مجموعات مسلحة               
معارضة لبعض دول الجوار خاصة السلفادور وهندوراس وكوستاريكا، الامر الذي يبرر، في            

 .يرأي الولايات المتحدة، ما قامت به ممارسة لحق الدفاع عن النفس، العمل المسلح الجماع

  استعمال القوة وحق الدفاع عن النفس.1

قضـت المحكمة ان قيام الولايات المتحدة بوضع الالغام في مياه نيكاراغوا الداخلية والاقليمية              
 والاعتداء على الموانئ ومنشآت  البترول والقواعد البحرية 
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، ما لم تقع في     وتسليح وتدريب قوات الكونترا تشكل خروقات لمبدأ منع استعمال القوة المسلحة          
  ولكي يتحقق ذلك، كان ينبغي ان يثبت امام المحكمة ان نيكاراغوا قد              .اطار الدفاع عن النفس   

 ـ   من ميثاق الامم المتحدة والقانون العرفي الدولي،        )51( بموجب المادة    دوان مسلح عقامـت ب
زويد   في هذا الصدد، قررت المحكمة ان ت        .ضـد كـل من السلفادور وهندوراس وكوستاريكا       

عناصـر معارضـة فـي دولة اخرى بالسلاح لا يشكل عدواناً مسلحاً على تلك الدولة، يبرر                 
  كما ان ممارسة ذلك الحق يقتضي من الناحية الاجرائية، ان            .ممارسـة حق الدفاع عن النفس     

على الدولة المفترض الاعتداء عليها ان تعلن عن وقوع عدوان مسلح عليها وان تطلب الحماية               
 ـ    كما ان ما قامت به الولايات       .ن الدولـة التي تدعى ممارسة حق الدفاع الجماعي        صـراحة م

 .المتحدة لا يفي بمقتضيات الضرورة والتناسب التي يتطلبها حق الدفاع الشرعي
 
  عدم التدخل. 2

قضت المحكمة ان الولايات المتحدة ، في مساندتها للكونترا، سعت لإكراه نيكاراغوا على امور              
كون لها فيها عادة حرية التصرف المستقل المبني على قاعدة السيادة دون تدخل من              ينبغي ان ت  

احـد، ان قـيام اية دولة بمساندة فرق مسلحة في دولة اخرى، بغرض الاطاحة بحكومـة تلك                 
الدولـة يعتـبر تدخلاً غير مبرر في الشؤون الداخلية لتلك الدولة، بصرف النظر عن الدوافع                

  .ك المساندةالسياسية من وراء تل

هكذا تشكل مساعدة الولايات المتحدة للكونترا من خلال التمويل والتدريب والتسليح والمعلومات            
  كما أكدت المحكمة ان التدخل يكون        .خـرقاً صـريحاً لمبدأ عدم التدخل في شؤون نيكاراغوا         

العمل غير مشروع في حال استعمال وسائل للاكراه خاصة عن طريق القوة، سواء تمثلت في               
 .العسكري او دعم اعمال العنف والارهاب داخل دولة اخرى

ونتـيجة لقـرارها، ان تدخـل دولة في الشؤون الداخلية لدولة اخرى لا يجيز العمل الجماعي                 
المضـاد باستعمال القوة، رأت المحكمة ان ما نسبته الولايات المتحدة الى نيكاراغوا، حتى وان              

 لاعمالصحت نسبته لها كدولة، لا يبرر ا
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 المضادة من جانب دولة اخرى، الولايات المتحدة، وعلى وجه الخصوص لا تجيز التدخل عن              
 .طريق القوة

   السيادة الوطنية. 3
اكدت المحكمة ان السيادة الوطنية تشمل المياه الداخلية والاقليمية والفضاء الجوي فوق اراضي             

في الموانئ والمياه الاقليمية والتدخل المسلح      الدولة، وعليه فإن مساعدة الكونترا ووضع الالغام        
تشكل خرقاً لمبدأ عدم استعمال القوة، فضلاً عن كونه انتهاكاً لمبدأ احترام السيادة الوطنية على               

 .اراضي نيكاراغوا، ذلك دون اعتبار للأنشطة التي نسبت الى نيكاراغوا في السلفادور
 
  التزامات نيكاراغوا  نحو مواطنيها. 4

سبة الى سعي الولايات المتحدة، تبرير مساندتها للكونترا على الادعاء بأن نيكاراغوا لم تفِ              بالن
بالـتزاماتها نحـو مواطنـيها،  رفضت المحكمة محاولة الولايات المتحدة تبرير تدخلها بسبب               

  أما الزعم بوجود انتهاكات لحقوق       .اختـيار حكومة نيكاراغوا لنظام سياسي او عقائدي معين        
  اما القول بأن     .سـان فـي نيكاراغوا فلا يبرر استعمال القوة سبيلاً لوقف تلك الانتهاكات            الان

الولايـات المـتحدة تستند ايضاً الى درجة التسلح العالي في نيكاراغوا، فإن المحكمة رأت ان                
قد القانون الدولي لا يتضمن اي قاعدة للحد من تسليح اية دولة بالدرجة التي تراها، فيما عدا ما                  

 .توافق عليه الدول بموجب اتفاقيات يتم ابرامها طوعاً
 

 هـ ـ الحرب على العراق
، وحتى اندلاع الحرب    2002ما من شك أنّ الأزمة العراقية خاصة في النصف الأخير من عام             

علـيها من جانب التحالف الأمريكي البريطاني، أثارت جدلاً سياسياً وقانونياً لم يسبق للعالم أن               
 فعقب انتهاء حرب الخليج الثانية التي أنهت الاجتياح العراقي للكويت .ثيلا في السابقشهد له م 

نيسان / أفريل 3 الصادر في    687اعـتمد مجلس الأمن عدداً من القرارات، على رأسها القرار           
 ، هدفت إلى رفع تهديد العراق للكويت واحترام سيادتها، وترسيم 1991
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سرى الكويتيين وخلافهم لدى العراق، ومنع العراق من تصنيع أو        الحدود بين البلدين، وتسليم الأ    
استعمال الغازات والأسلحة البيولوجية والكيمائية والنووية والصواريخ البالستية وتدميرها تحت          

  اسـتمرت عمليات التفتيش والإشراف بواسطة وكالة الطاقة الدولية ولجنة            .إشـراف دولـي   
، حين نشب خلاف بين المفتشين الدوليين       1998ك الغرض حتى    الاونسكوم التي تمّ تكوينها لذل    

والحكومـة العراقـية عند اتهامها لهم بالقيام بعمليات تجسّس ضد المصالح العراقية، أدى إلى               
 .طرد المفتشين وتوقف عمليات التفتيش

أيلول واشتداد وطأة الحرب    / سبتمبر 11اسـتمر الحـال على هذا النحو إلى حين وقوع أحداث            
  عندها بدأت حلقات .مريكية على الإرهاب والتي، كما أسلف القول، عمّت جميع أنحاء العالم         الأ

الخـناق تضيق حول العراق وضرورة استجابته لقرارات مجلس الأمن خاصة المتعلقة بتدمير             
 بإبلاغ المجلس بالموافقة 2002أيلول / سبتمبر16أسـلحة الدمار الشامل،إلى أن قام العراق في        

  شرع المفتشون التابعون لوكالة الطاقة الذرية وأنموفيك،         .ة المفتشين ومزاولة مهامهم   على عود 
 8 الصادر بالإجماع في     1441التـي حلـت مكان أونسكوم، في إطار قرار مجلس الأمن رقم             

 :  شمل القرار النقاط الجوهرية التالية.2002تشرين الثاني /نوفمبر

جوهري لقرارات مجلس الأمن السابقة بما فيها القرار         أقر أن العراق ما زال في حال خرق          .أ
 فـيما يخص التعاون مع المفتشين الدوليين لتدمير أسلحة الدمار الشامل وتقديم تقارير عن               687

برامجه لتطوير تلك الأسلحة والصواريخ البالستية والبرامج النووية ومكافحة الإرهاب ووضع           
 .سرى الكويتيين ومن مواطني دول أخرىحد لقمع مواطنيه وللتعاون فيما يخص الأ

 فرصـة إضافية أخرى للوفاء بالتزاماته وفق قرارات مجلس الأمن السابقة            مـنح العـراق    .ب
وتقديـم التقارير المطلوبة من العراق ووكالة الطاقة الدولية وأنموفيك مع منح الأخيرتين جميع              

ذلك حق دخول البلاد والخروج     التسـهيلات اللازمـة دون أية شروط لتسييرأعمالهما، بما في           
 .منها وتفتيش كل المواقع التي يحددانها
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 يسـجل المجلس إنذاره المتكرّر إلى العراق إلى أنّه سيواجه عواقب وخيمة نتيجة استمراره               .ج

 .في خرق التزاماته

واصـل المفتشـون الدولـيون ووكالة الطاقة أعمالهم في مختلف أنحاء العراق وزيارة مئات               
  كما تقدم العراق ببيانات . وتقدموا بتقارير مختلفة عن نتائج أعمالهم إلى مجلس الأمن         المواقـع 

  تقدم رئيس المفتشين والوكالة في أكثر من مرّة بتقارير عن            .مختلفة للمفتشين ولمجلس  الأمن    
الـتقدم الـذي يحرزونه ودرجة التعاون  التي يجدونها من العراق والصعاب التي تواجه ذلك،                

ن أنّهما بينما لم يتمكنا من العثور على أسلحة للدمار الشامل، يحتاجان لمزيد من الوقت               موضحي
 .لتكملة مهمتهما

غير أنّ الولايات المتحدة كانت تصر على تملك العراق لأجهزة الدمار الشامل واستحالة تعاونه              
من الذين رأوا   مع المجتمع الدولي لتدميرها، في مواجهة معظم الدول وغالبية أعضاء مجلس الأ           

   .ضـرورة مـنح فترة زمنية إضافية إلى أن يكمل المفتشون أعمالهم في ضوء التقدم المحرز               
هكـذا بـدأ الضغط من جانب كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بضرورة قيام مجلس الأمن                

ية باتخـاذ قرار يدين فيه إخفاق العراق الوفاء بقرارات مجلس الأمن وفرض الإجراءات العقاب             
 كل دول العالم بما فيها الدولتين       علـيه وسـط جو من الرفض العالمي الرسمي والشعبي شمل          

 .المذكورتين وحليفتهما إسبانيا

فـي هـذه الأجـواء تقدمـت بريطانـيا لمجلس الأمن بمشروع قرار يحدد السابع عشر من                  
وسط استمرار موجة    موعداً أخيراً لقيام العراق بالوفاء بالتزاماته المذكورة         2003آذار  /مارس

  بحلول ذلك التاريخ كان موقف المفتشين الدوليين وغالبية        .المعارضـة التـي ازدادت حدتهـا      
أعضـاء مجلـس الأمن، بينهم ثلاثة دائمو العضوية، ضرورة منح فترة إضافية لإكمال عمل               

 سبيل لصدور     إذّاك أدركت الولايات المتحدة وبريطانيا ألاّ       .المفتشين الذي يحرز تقدماً مستمراً    
قـرار ثـان من مجلس الأمن، ممّا جعل الرئيس الأمريكي يوجّه إنذاره المعروف بمنح العراق      

  .ثمـان وأربعين ساعة للوفاء بالتزاماته بعد سحب مشروع القرار البريطاني من مجلس الأمن             
 .آذار/أدّى من بعد إلى بدء الحرب على العراق في العشرين من مارس
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 سيكون من المفيد أن نتوقف عند       1441بسـات والآثار القانونية للقرار رقم       قـبل تـناول الملا    

« الدول المارقة »الأسـباب التي ساقتها الولايات المتحدة لشنّ حربها على العراق ودول أخرى             
 .حتى يمكن أخذ ما ورد في ذلك القرار من سياقه الحقيقي

شرة، وربما بعد ساعات، من العدوان فكما سبق القول، بدأ الحديث عن توجيه ضربة للعراق مبا   
 .أيلول/ سبتمبر11على الولايات المتحدة في 

وواقـع الحـال أنّ هـذا الـتوجّه كان قد تمّ طرحه على الإدارة الأمريكية من بعض السّاسة                   
 وقد سبقت اقتراحات عديدة ترددت خلال       .والاسـتراتيجيين الأمريكيين حتى قبل تلك الأحداث      

 رجال الحكم   ا لتسويغ الضربة العسكرية على العراق شملت و على ألسنة         تلـك الفترة وما بعده    
 :الأمريكيين ما يلي

 ـ إنّ امـتلاك العـراق لأسـلحة الدمار الشامل يشكل تهديداً للسّلم والأمن الدوليّين وللدول                 1
المجـاورة للعراق بما يخالف ميثاق الأمم المتحدة ويدعو إلى تطبيق الفصل السابع من الميثاق               

   .لتدمير تلك الأسلحة

 ـ إنّ امـتلاك تلـك الأسلحة يشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي  يجيز للولايات المتحدة                 2
 .اتخاذ الترتيبات التي تراها مناسبة للدفاع عن أمنها القومي ومواطنيها

  ـ إنّ الـنظام العراقي يدعم الإرهاب ويساعد ويؤوي عناصر من تنظيم القاعدة ويعد معها               3
 .لعمليات إرهابية

 ـ إنّ الـنظام العراقي ظلّ يمارس القمع وانتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم، ممّا يدعو إلى                4
حرية « ..إزالة النظام وإقامة بديل ديمقراطي يستند إلى سيادة حكم القانون وحريات المواطنين             

 .»العراق

قراطية بما يحفظ أمن المنطقة      ـ إعادة ترتيب أوضاع الشرق الأوسط بإقامة أنظمة حكم ديم          5
 .والعالم والمصالح الأمريكية في المنطقة

كما أنّ محللين سياسيين غربيين وغيرهم أضافوا إلى تلك القائمة أسباباً أخرى مثل ضمان أمن               
إسرائيل وحمايتها من النظم المعادية في المنطقة، الهيمنة على منابع النفط وكفالة السبل اللازمة              

 .اب الرئيس بوش في الحملة الرئاسية الثانية بعد فشله في مشروع مكافحة الإرهابلإعادة انتخ
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لا نودّ هنا الدخول في هذه الأطروحات الأخيرة، إذ قد  يكفي تناول ما ذكرته المصادر الرسمية           

 :الأمريكية على النحو الوارد في النقاط الخمسة السابقة، على نحو ما ورد ترتيبها

متلاك أسلحة الدمار الشامل، من المعروف أن العراق لا ينفرد وحده بتلك  ـ فـيما يخـص ا      1
المـيزة إذ طـورت تلـك الأسـلحة جميع الدول الكبرى وغيرها، بما في ذلك كوريا الشمالية                  
وإسـرائيل، على وجه خاص، إن كان الالتزام بالتخلّص من أسلحة الدمار الشامل يتعلق بأمن               

 ت القدر الذي يبيح القانون الدولي لواشنطن وتل أبيب ولندن           بذا  .مـنطقة الشرق الأوسط ككل    
 .تملّك هذه الأسلحة ، فإنه ينبغي أن يبيحها للعراق

مـن هـنا يأتي السؤال عما إذا كان هناك مبرّر قانوني وراء قرار مجلس الأمن بتدمير أسلحة                  
 قبول العالم أن    الدمار الشامل في العراق على وجه الخصوص؟  فربما كان المبرّر الوحيد هو            

يسـمح لمجموعـة مـن الدول بالتسلح بجميع أنواع الاسلحة مقابل مسؤوليتها عن حفظ السلم                
والأمـن الدوليين لحماية بقية الدول التي قبلت بموجب اتفاقات دولية أن لا تحوز تلك الأسلحة                

لثانية بعدم تملك     هنا يأتي السؤال الثاني عما إذا كان قبول هذه المجموعة ا            .مقابل تلك الحماية  
 تلك الأسلحة ملزماً إن تخلّت المجموعة الأولى عن التزامها بتوفير الحماية للمجموعة الثانية؟

 ـ إن كان للحديث عن أمن المنطقة وحماية جيران العراق منها أيّ معنى، يجد الكثيرون أنّ                 2
شن حرباً عليه من    مـن الصـعب الادعاء بأن العراق يهدّد الأمن القومي الأمريكي ويجعلها ت            

 فإن كانت المصالح الأمريكية تعرضت لخطر من         .منطلق ممارسة حقها في الدفاع عن النفس      
جانب العراق أثناء اجتياحه للكويت قبل عقد من الزمان، ممّا أدّى إلى استعمال القوة العسكرية               

  فالولايات   .ومضـده وبموافقة دول المنطقة ذاتها ـ فإن الخطر المزعوم يبدو أقل وضوحاً الي             
المـتحدة تـبعد أكثر من عشرة آلاف كيلومتر عن العراق، فضلاً عن أنها، الولايات المتحدة،                
أقوى وأعتى دولة في العالم وتملك آلة عسكرية لم يسبق لها مثيل في التاريخ، في مواجهة دولة                 

 عشرة  ضـعيفة أنهكتها حربان في عقدين من الزمان، وفرض عليها حصار صارم لمدة اثنتي             
 .سنة
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هـذا، فضلاً عن أنّ حق الدفاع عن النفس، كما تقدم ذكره، يقتضي توافر عناصر عديدة منها                 
صدّ عدوان قائم أو تفادي خطر ماثل، كما يقتضي أن يكون ردّ العدوان أمراً ضرورياً وعاجلاً                

ظ السلام  وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحف        » يسـتمر سـريانه فترة معلومة       
 .«والأمن الدوليّين

أيلول وحتى إعلانها الحرب على     / ستبمبر 11 ـ عجـزت الولايات المتحدة طوال الفترة منذ          3
العـراق أن تثبـت وجود أيّة صلة بين العراق وتنظيم القاعدة أو ضلوع العراق في أي عمل                  

هات الإسلامية إرهابـي أو التخطـيط له، علمـاً بـأن العلاقة بين فلسفة حزب البعث والاتجا     
 .المتطرّفة أمر ينبغي أن يكون معروفاً  لدى العامة

 ـ الادّعـاء بضـرورة إزالـة النظام الحاكم في العراق بدعوى انتهاكاته لحقوق المواطنين                4
وضـرورة إقامـة نظام حكم ديمقراطي تحت ظل سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ينافي               

  فمن الناحية القانونية يعتبر هذا تدخلا في الشؤون الداخلية          .القانون والعرف والواقع الممارس   
 من الميثاق التي )2( من المادة    )7(وانتقاصـا مـن السيادة الوطنية كما يخالف صراحة الفقرة           

سبقت الإشارة إليها، ويخالف أيضاً حق الشعب العراقي في تقرير مصيره واختيار نظام الحكم              
 في إدانة الممارسات القمعية التي ظل النظام العراقي يمارسها        لا يختلف اثنان      .الـذي يرتضيه  

  غير أنّ نظام الحكم لا يتم تغييره من الخارج بواسطة            .على شعبه لما يزيد عن العشرين عاماً      
دولـة أخـرى ولا عن طريق قوة عسكرية غاشمة تتسبب في القتل والدمار والتشريد والجوع                

هل تبدّل صدّام وتغيّر من :   ثمة سؤال هنا    .ات السياسية والمرض والتحريض على اغتيال القياد    
احترام لسيادة القانون إلى نظام باطش، أم كان هذا ديدنه منذ يومه الأوّل؟  ثم ماذا كانت طبيعة                  

 العلاقة بين الولايات المتحدة ونظام الحكم العراقي إبّان الحرب العراقية الإيرانية؟

بقة على دعوى إعادة ترتيب المنطقة العربية وإقامة نظم          ـ ينطـبق مـا جاء في الفقرة السا         5
حكـم ديمقراطـية مسـتقرّة فـي أكثر من عشرين دولة تقول وزارة الخارجية الأمريكية إنّها                 
رصـدت تسـعة وعشـرين بليوناً من الدولارات لتنفيذ خطتها، دون حول أو إرادة لما يفوق                 

 .الثلاثمائة مليون شخص هم أهلها
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 الذي لخصنا فحواه نقول إنّه لم يخول مجلس الأمن اتخاذ ترتيبات    1441لقرار  بـالعودة إلـى ا    

 منه على   )2(قمعية بموجب الفصل السابع من الميثاق، إذ أنّ القرار قد نص صراحة في الفقرة               
، ممّا  687 للالتزام بقرارات المجلس السابقة، خاصة القرار        »فرصة أخيرة «إعطـاء العـراق     

  يؤكد ذلك ما .ه إنذاراً إلى العراق بالالتزام، وليس إيذاناً بترتيبات القمع  يعنـي أنّ المجلس يوج    
 إن لم يف    »نتائج وخيمة « بأن العراق سوف يواجه      1441 من القرار    )13(جـاء فـي الفقرة      

بالـتزاماته المذكـورة، أي أن المجلـس سوف يتخذ مستقبلاً ما يلزم لإنزال تلك العواقب، أي                 
فة إلى ذلك، فإن روسيا والصين وفرنسا، ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس              إضا  .النتائج الوخيمة 

، ألحق به، يؤكد أنّ القرار الذي       1441الأمـن، أصـدروا بياناً عن تفسيرهم المشترك للقرار          
أجـازه المجلـس في ذلك اليوم لا يعني اللّجوء التلقائي إلى استخدام القوّة، ومؤكدين ارتياحهم                

ات المتحدة والمملكة المتحدة بالموافقة على ذلك التفسير للتصويت على          لإعلانات كل من الولاي   
القـرار، وأنّه في حالة فشل العراق في الوفاء بالتزاماته يقوم كل من المدير التنفيذي لأنموفيك                

 .والمدير العام لوكالة الطاقة الدولية بإبلاغ المجلس لاتخاذ قراره في ضوء ذلك

فرنسي ـ الأمريكي انصب في مجمله على تأكيد الفصل بين نتيجة           مـن المعلوم أنّ التنافس ال     
التفتـيش واستخدام القوة لدرجة إصرار فرنسا على صدور قرارين منفصلين ـ أحدهما يتعلق              

  وعندما أصرت واشنطن     .بنتيجة التفتيش ، والآخر، إن دعى الحال، باللجوء إلى استخدام القوة          
 القرار الواحد شريطة أن يخلو تماماً من أية إشارة إلى           على قرار واحد، تنازلت فرنسا لصالح     

  غير أنّ واشنطن ولندن عندما أخذ صبرهما         .استخدام القوة، فصدر القرار بالصورة المذكورة     
يـنفذ، وفـي مواجهة الرفض الدولي العارم لنواياهما، بدآ حملة عنيفة أكّدا فيها على ضرورة                

لقوة، مع التهديد بأنهما سوف تلجآن إلى استخدام القوة         صـدور القرار الثاني الخاص باستخدام ا      
  بالفعل قدمت البلدان مشروع القرار       .سـواء صـدر قرار بذلك من مجلس الأمن أو لم يصدر           

الثانـي الـذي وجد مقاومة قوية من الدول داخل وخارج مجلس الأمن ومن جانب الرأي العام                 
 ر الثاني أن إجازته سوف   حينها أدركت الدول صاحبة مشروع القرا.العالمي
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 من الحصول على الأصوات التسعة اللازمة وسط        تكـون مـن المحال، إمّا بسبب عدم التمكن        
عضـوية مجلس الامن، وإمّا بسبب إنذار فرنسا وروسيا أنّهما حتى في حالة حصول مشروع               

 .القرار على أغلبية التسعة أعضاء، فإنهما سوف تمارسان حق النقض وإسقاط القرار

عندها أعيت واشنطن ولندن الحيل وسحبا مشروع القرار زاعمين أنّهما ليستا بحاجة إلى قرار              
  هكذا اندلعت حرب     .من مجلس الأمن وأنّهما ذاهبتان إلى الحرب، رضي مجلس الأمن أم أبى           

 .الخليج الثالثة في تجاوز واضح وصريح للشرعية الدولية
 

 خـــلاصـــــة
 :رقة إلى ما يلينخلص مما تقدم في هذه الو

 إنّ بعـض حالات انتهاكات حقوق الإنسان قد تكون بقدر من الجسامة والضراوة قد تتداعى                .1
معهـا احتمالات انتشار على المستوى الإقليمي تصل إلى مرحلة تهديد السلام والأمن الدوليّين              

دية سعياً لوقف   ممّـا قد يستدعي أن يقوم مجلس الأمن باتخاذ تدابير سياسية ودبلوماسية واقتصا            
 إفريقيا تحت وطأة نظم التفرقة العنصرية تلك الانتهاكات، كما حدث في حالتي روديسيا وجنوب       

 .التي أجمعت دول العالم على إدانتها

 إنّ بعضاً آخر من حالات الانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى مصاف خرق القانون الدولي               .2
عرقي ونقل السكان وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية قد         الإنساني كالإبادة الجماعية والتطهير ال    

تسـتلزم اتخـاذ إجـراءات عاجلـة لحماية الضحايا كخلق مناطق عازلة وآمنة بين الأطراف                
المـتحاربة وتقديـم الإغاثـة للمنكوبيـن وإنقاذ أرواح الضحايا، ممّا يقتضي تدخّلاً عاجلاً من               

 مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة بموجب       المجـتمع الدولـي بدوافع إنسانية عن طريق قيام        
 .الفصل السابع تبيح التدخل بالقوة العسكرية كما حدث في كمبوديا والصومال ورواندا والبوسنة

غير أنّ الاعتبارات والمصالح السياسية لبعض الدول ينبغي أن لا تطغى على الدوافع الإنسانية              
 اللجنة «مية تقرير   هنا تكمن أه.سواء لتبرير التدخل أو منعه
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 التي سبقت الإشارة إليها، في التأكيد على         ICISS »الدولـية حـول التدخل والسيادة الوطنية      
مـبادئ عديـدة تضع اعتبار توفير الحماية، ليس حق التدخل، هو الاعتبار الأساسي، وأن لا                

لية البناء، أي   يكون هناك بديل للحماية من الانتهاكات الجسيمة سوى التدخل، إضافة إلى مسؤو           
وضـع الأسـس اللازمة للسلام والاستقرار وإعادة التعمير والتنمية، وأخيراً الحرص على أن              
تكـون المسـؤولية الأساسية لمجلس الأمن وضرورة الحصول منه على قرار بموجب الفصل              

 .السابع أو إخطاره بما يتم اتخاذه من ترتيبات إن لم يتسنّ ذلك

  هناك تهديد للسلم والأمن الدوليّين أو وقوع عمل من أعمال العدوان            إنّ صلاحية ما إذا كان     .3
يجـيز التدخل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة منحت حصراً إلى مجلس الأمن               
الدولـي، ولا يجوز لأية دولة أن تنفرد بها مهما بلغت قوتها وجبروتها، إذ يشكل ذلك خروجاً                 

لّ الخلافات بالطرق السلمية وتفادي المواجهات العسكرية وعدم        على الميثاق الذي يدعو إلى ح     
  أمّا في حالة عجز مجلس الأمن القيام بهذا الدور           .المسـاس بالسلطان الداخلي واستقلال الدول     

قرار الاتحاد من   »بسبب استعمال حق النقض فإنه يجوز للجمعية العامة أن تفعل ذلك بمقتضى             
 .«أجل السلام

جريمة نكراء تقتضي تكاتف الدول ببذل كل الجهود لمحاربتها وذلك من خلال             إنّ الإرهاب    .4
تجـريمها وفـق القوانيـن الجزائية الداخلية لجميع الدول وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية              
وتقديمهـم للمحاكمـة أمـام محاكمهـا أو تسليمهم إلى الدول المؤهلة لمحاكمتهم ومنع تمويل                

 الدولي وتبادل المعلومات اللازمة، كما ورد في قرارات مجلس          الإرهـاب، وضرورة التعاون   
 11  إنّ ما طرحته أحداث       . الـذي سبق ذكره    1773الأمـن ذات الصـلة، خاصـة القـرار          

أيلـول وردّة الفعل الأمريكية على أفغانستان ومطالبة الدول أمامه بالانضمام للتحالف            /سـتبمبر 
 حالها معادية للولايات المتحدة يضيف بعداً جديداً      الدولـي بـزعامة الولايات المتحدة أو اعتبار       

حـول مـدى مشروعية التدخل العسكري لحماية المواطنين وملاحقة من يوصفون بالإرهابيين             
  لا شك أنّ هذا يضع الاعتبارات السياسية فوق المفاهيم القانونية ويقلّل من هيبة               .أيـنما كانوا  

حة الإرهاب سيفاً مسلطاً على مختلف الجماعات       الشـرعية الدولـية بجعل دواعي التدخل لمكاف       
 والدول المتهمة بدفع أو
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  من هنا تتضح الحاجة الماسّة إلى ملء الفراغ الناجم عن عدم تعريف              . دعم أو إيواء الإرهاب   
الإرهـاب وعناصره، والسلطة المناط بها مكافحته والإجراءات والترتيبات التي ينبغي اتخاذها            

 .السياسيةبعيداً عن المصالح 

 من الميثاق تختص حصراً على      )51( إنّ حال الدفاع عن النفس المنصوص عنها في المادة           .5
الحـالات التي تتعرض فيها دولة ما لهجوم عسكري من جانب دولة اخرى، ممّا يعني تطبيق                 

ل نظرية الخطر الماثل الذي لم يزل، أي أن يكون الدفاع أثناء الهجوم وليس بعده أو تخيل احتما                
  فالمقصود من ممارسة حق الدفاع عن النفس هو الحفاظ على            .وقوعـه دون مـبرر معقـول      

سـلامة وسـيادة وأمـن المعتدى عليه، وليس فرض عقاب عن أحداث سابقة أو ردع أحداث                 
 .مستقبلية متوهّمة

والأمـر الثاني والمهم هو أنّ ممارسة حق الدفاع عن النفس تعتبر مسألة استثنائية لدرء الخطر                
المـاثل ومؤقـتة حـتى يتمكن مجلس الأمن من مزاولة صلاحياته المتعلقة بالحفاظ على السلم                
والأمن، بمعنى أنّ الدولة التي تدّعي أنّها اضطرت للقيام بعمل عسكري ينبغي أن تقوم، هي أو                
الأميـن العـام للأمم المتحدة، بإبلاغ مجلس الأمن للقيام بدوره، ومتى تمكن مجلس الأمن من                

 .رة دوره هذا ينتهي دور الدول المعنية في استمرار تدخلها بدواعي الدفاع عن نفسهامباش
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